
  

Tel: (970-2) 298-1215 / 6 / 7      Fax: (970-2) 298-1207     
P.O. Box 1629, Ramallah, Palestine 

1

     Ministry of National Economy وزارة الاقتصاد الوطني 

إعادة تأهيل الإقتصاد الفلسطيني يتطلب " : الأونكتاد" التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

  .إزالة جميع القيود الإسرائيلية على حركة الأفراد والبضائع

لى تعمل ع ن الوزارةا اليوم الثلاثاء ابولبده حسن .د اكد وزير الاقتصاد الوطني -31/8/2010 –رام االله 

إنجاز البنية  ولتوفير الفرصة الكاملة للنمو المستدام في اقتصادنا،  السياسات والأطر التشريعية والتنفيذية بلورة

استكمال مسيرة فتح الأسواق والتحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية، 

رام االله لعرض نتائج مدينة  وزارة في الر صحفي عقد في مقر خلال مؤتمجاء ذلك ، ونسج العلاقات التجارية المتكافئة
  "حالة إقتصاد الأرض الفلسطينة المحتلة"تقرير دعم الأونكتاد للشعب الفلسطيني بعنوان

وأشار الى أن الوزارة وفي سياق خطة السنتين تسعى لقيادة مرحلة تحول اقتصادي، ليتحول الاقتصاد الوطني من كونه تابعا 

لا ومرهقا بالاجراءات الاسرائيلية المختلفة الى اقتصاد ممكن أن يشكل امكانية حقيقية ليكون بنية تحتية مناسبة وبشكل كام

لدولة فلسطينية عصرية، مؤكدا أنهم في أوج اعادة هيكلة الوزارة لتتلائم مع التصور للوضع المستقبلي للاقتصاد الفلسطيني 

  .لقيام بدورهاواعادة تأهسل الوزارة لتكون قادرة على ا

أبو لبده، هذا التقرير يحتل أهمية خاصة لهذا العام خاصة أنه يأتي في سياق استعدادات السلطة الوطنية استكمال . واضاف د

خطة السنتين لاستكمال بناء مؤسسات الدولة ويأتي الاعلان عنه عشية انطلاق المفاوضات المباشرة التي لا بد أن يكون جزء 

اتها اذا كان لها أن تنجز شيء هو أن تبحث في ترتيبات العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية لا يتجزأ من انجاز

  .المستقبلية

عرض نتائجه منسق عام لذي االسنوي " الأونكتاد" اكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وقد 

دير عام معهد الابحاث والسياسات الاقتصادية الاونكاتد في الاراضي الفلسطينية مسيف مسيف، وعقب عليه م

بأن الإقتصاد  سمير عبد االله، بمشاركة ممثلي المؤسسات الاكاديمية والبحثية والقطاع الخاص. د" ماس"

الفلسطيني بعيد عن التعافي بسبب إستمرار التكلفة الإقتصادية للهجوم الإسرائيلي على غزة، وسياسة الإغلاق 

  .صار غزةفي الضفة الغربية، وح

أكد التقرير الاممي الذي اعلن عنه خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر وزارة الاقتصاد الوطني في كما 

، "حالة إقتصاد الأرض الفلسطينة المحتلة"رام االله لعرض نتائج تقرير دعم الأونكتاد للشعب الفلسطيني بعنوان

نتاج هما من الاسباب الاساسية لتراجع و إختناق أن ضعف ووهن قطاع السلع القابلة للتداول وتآكل قاعدة الإ

التنمية الفلسطينية مبينا أن إعادة تأهيل الإقتصاد الفلسطيني يتطلب إزالة جميع القيود الإسرائيلية على حركة 

الأفراد والبضائع، ومؤكدا أنه لن يكون للمعونة الدولية ولجهود السلطة التنموية أثر يذكر في ظل تواصل 

  .ي الضفة والحصار المفروض على غزةالإغلاق ف
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، لكنه ربط انتعاش الاقتصاد الفلسطيني بالرفع الكامل 2009وبين التقرير وجود دلائل نمو اقتصادي في عام 

لجميع القيود الإسرائيلية، متوقعا أن تصل التكاليف المباشرة وغير المباشرة لسياسة الإغلاق التي تنتهجها 

مليار دولار أمريكي على مدى  3.1إلى جانب الحصار والحرب على غزة، إلى  إسرائيل في الضفة الغربية،

  .ثلاثة أعوام

وقال التقرير أن تزايد العاطلين عن العمل يزيد من تعميق الفقر، وان الناتج المحلي الإجمالي للفرد لا يزال 

ر دولار في عام مليا 2.6، وان العجز التجاري مع إسرائيل بواقع %30بنسبة  2000دون مستوى عام 

  .يتجاوز قيمة إجمالي دعم المانحين للأرض الفلسطينية المحتلة 2009

وأشار مسيف في تقرير منظمته الى أن هناك دلائل صغيرة تشير إلى تحسن في الناتج المحلي الإجمالي 

قها، نظرا ، لا بد من النظر إليها في سيا2009ومؤشرات اقتصادية أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 

  .للحواجز الهائلة التي ما زالت تعرقل السبيل إلى إعادة التأهيل المستدامة

، إلا أن % 1.6وأن معدل البطالة هبط بنسبة %  6.8ويقدر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 

%  30ت، ونسبة مما كان عليه منذ عشرة أعوام مض%  30الناتج المحلي الإجمالي للفرد ظل أدنى بنسبة 

ولا تزال مشاكل الأمن الغذائي واسعة الانتشار . على الأقل من القوة العاملة الفلسطينية عاطلة عن العمل

  .من السكان%  60وخطيرة بشكل خاص في غزة حيث تمس نسبة 

-2008في  وأكد التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني ما يزال متأثرا بنتائج العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

وتكاليف سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية والحصار الاقتصادي المتواصل الذي  2009

وقال مسيف أنه في صميم أزمة التنمية الفلسطينية يوجد قطاع سلع قابلة للتداول عطّل ، تفرضه على غزة

سرائيلي ودولار الولايات المتحدة الأمريكية والدينار الشاقل الإ(قدرتَه على المنافسة استخدام العملات الأجنبية 

وأضاف التقرير أن إحياء قطاع السلع القابلة للتداول ، ، ونتيجة لعمليات الإغلاق، وتآكل قاعدة الإنتاج)الأردني

ن وإعادة بناء الطاقة الإنتاجية أمران أساسيان لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وفي حين أن دعم المانحين حيوي ل

تتحقق جدواه الاقتصادية بما فيه الكفاية إلا عندما ترفع سياسة الإغلاق التي تنتهجها إسرائيل وعندما يرفع 

  .الحصار المفروض على غزة

 1في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشمل %  6.8زيادة تقدر بنسبة  2009وأفاد التقرير أنه سجلت في عام 

وحذر التقرير من إنه  في الضفة الغربية، لكن ذلك لا يعني على الإطلاق انتعاشا،%  8.5في غزة، و% 
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لأعوام السابقة ومن ثم الأساس يجب أن ينظر إلى هذه الطفرة بحذر في سياق النمو الاقتصادي البطيء في ا

؛ واستمرار عزل 2009مقارنة مع النمو في عام  2008المنخفض للناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 

في الناتج المحلي الإجمالي للفرد %  30الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الإقليمية والعالمية، والهبوط بنسبة 

، وتآكل القاعدة الإنتاجية؛ وتقلص الوصول إلى الأراضي والموارد على مدى الأعوام العشرة الماضية

وأكد التقرير أنه ما زال الاقتصاد يؤدي أداء دون قدرته المحتملة، حيث معدل البطالة  .الاقتصادية والطبيعية

 1999لكنه ما زال يبعث على بالغ القلق، إذ تجاوز مستوى ما قبل الانتفاضة لعام %  1.6انخفض بنسبة 

على الأقل من القوة العاملة الفلسطينية عاطلة عن العمل، والبطالة في غزة %  30، فيما أن نسبة % 9بنسبة 

، ونتيجة لذلك لا يزال الفقر منتشرا فيما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على % 14تتجاوز المعدل الوطني بنسبة 

  .يةمن سكان الضفة الغرب%  25من السكان في غزة، و%  60أكثر من 

  

وأشار التقرير الى أن إحياء القطاع الخاص ما زال يتعرض للعراقيل نتيجة للقيود التي تفرضها إسرائيل على 

التنقل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة والمعابر على الحدود، إضافة إلى آثار حاجز الفصل الإسرائيلي 

ر القطاعات المنتجة من أكثر مواردها وحرمت هذه الأمو، والمستوطنات ومصادرة الأراضي يقول التقرير

حيوية مؤدية في نفس الوقت إلى تضخم تكاليف الصفقات لتبلغ مستويات مفرطة وعززت بالتالي تحولا 

اقتصاديا نحو أنشطة منخفضة القيمة المضافة، مبينا أن الوضع في غزة أسوأ مما هو عليه في الضفة الغربية 

وهو اقتصاد غير رسمي، بسرعة لم يسبق لها مثيل للتعويض عن  ،"اقتصاد الأنفاق"حيث توسع ما يسمى 

  .انهيار القطاع المنتج

 2008من الناتج المحلي الإجمالي في عام %  57ونتيجة لذلك ازداد العجز التجاري سوءا إذ ارتفع من نسبة 

أكثر من ثلاثة وظل يرافق هذا العجز اعتماد شديد على إسرائيل التي تمثل . 2009في عام %  59إلى نسبة 

من %  65إلى نسبة %  82أرباع التجارة الفلسطينية ولو أن العجز التجاري مع إسرائيل هبط من نسبة 

مليار  2.4، إلا أنه لا يزال مرتفعا، متجاوزا مقدار 2009و 2008إجمالي العجز التجاري في الفترة ما بين 

  .2009ة في عام دولار المقدم كدعم من المانحين للأرض الفلسطينية المحتل

وأكد التقرير أنه على الرغم من الإصلاحات المالية الهامة، الا أن العجز العام للسلطة الفلسطينية على أساس 

ليصل %  2.6الذي يعكس ما تم الالتزام به فعليا للإنفاق الحكومي خلال السنة المالية تدهور بنسبة " الالتزام"

  .2009مليار دولار في عام  1.6إلى مقدار 
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وحذر التقرير من أنه وإن كان إدخال الإصلاحات المالية وتقليص العجز العام يمكن أن يكونا هدفين هامين 

من أهداف السياسة العامة، إلا أنه لا يجب السعي إلى تحقيقهما بطريقة تفاقم مستويات فقر خطيرة هي سيئة 

وفير الخدمات والاستجابة لاحتياجات بالفعل، كما وأنه يجب ألا يقوضا قدرة الحكومات المحلية على ت

  .المواطنين

وأكد التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يدفع التكاليف غير المباشرة للحرب والحصار على غزة وإغلاق 

  .الضفة الغربية

وقال مسيف وفقا لتقرير منظمته إن تطور قطاع السلع القابلة للتداول الفلسطيني قد حد منه تآكل القاعدة 

لإنتاجية وتدميرها، نتيجة لارتفاع تكاليف العمليات الإقتصادية، ومعدل الصرف غير التنافسي نتيجة لاستخدام ا

العملة الإسرائيلية، ما أدى إلى إسناد حصة اقتصادية أكبر لقطاع السلع غير القابلة للتداول، ولا سيما 

تحول الهيكلي مع هبوط في الإنتاجية وترافق هذا ال. الخدمات، على حساب القطاعين الصناعي والزراعي

، وذلك على % 18إلى %  12الزراعية والصناعية؛ ذلك أن حصة الزراعة في إجمالي العمالة ارتفعت من 

" ماس"أما مدير عام معهد . الرغم من انخفاض مساهمة الزراعة في إجمالي إنتاج الأرض الفلسطينية المحتلة

بشكل عام ايجابي ، ويتضمن محاولة لتلمس الواقع بصور أقرب وبعين سمير عبد االله، فقال أن التقرير . د

  .فلسطينية خصوصا حينما تطرق الى الحسابات في موضوعة تكلفة العدوان الاسرائيلي على غزة

وقال رغم جهود التنمية وتدفق المعونات الدولية بشكل غير مسبوق لم تكتمل نتائجها بسبب أن القطاع الخاص 

، ولانه ما زالت امكانية 2007و  2000جيد والسبب في ذلك المخاطر التي سادت في فترة لم يتحرك بشكل 

  .للعودة الى هذه المخاطر فان القطاع الخاص ما زال غير مستعد لتحمل مخاطر تدمير من هذا النوع

  ،،انتهى،،

  


